
 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 ـدد                                        53638القرار عـ

  23/01/2019: تاريخه

 

 قـــــرار تعقيبـــي جزائــــــــي 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

" ج.ج"في حق  " س ر " الأستاذ من قبل بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمّ 

 ـدد.33334تحت عـ

 : الحق العام ضــــــــــد

الصادر عن محكمة و 11/10/2016ـدد المؤرخ في 15104عـطعنا في القرار 

قض نل بول الاستئناف شكلا وفي الأصبوالقاضي نصّه نهائيا حضوريا بق ناف الاستئ

خمسة بخطيته والقضاء مجددّا بثبوت إدانة المتهم وسجنه مدةّ عام واحد وتالابتدائي الحكم 

مل ز وحآلاف دينار واستصفاء المبلغ المالي لفائدة صندوق الدولة وإعدام باقي المحجو

 ليه. عالمصاريف القانونية 



 

 قضيةالاجراءات في ال في كافةوبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

 ها فيالمدعّي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لشرح طلباتعلى  ومستندات الطعن، و

 الجلسة. 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

ك إثر ذل ممن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونيةّ واستوفىمطلب قدمّ الحيث 

 .من هذه الناحيةبالقبول كافة المقتضيات الإجرائية بما صيرّه حرّيا 

 :مـــن حيـث الأصــل -2

محضر  حسبلتي انبنى عليها استقراء القرار المطعون فيه والأبحاث بايتبينّ حيث 

ـدد والمجرى بواسطة أعوان فرقة الشرطة العدلية بتاريخ 906البحث عـ

أنه وأثناء قيام أعوان الأمن بدورية أمنيةّ على مستوى 03/12/2015

 ، تم ضبط المسماة "م.و" وبحوزتها قرص أبيض اللون نوع "باركيزول"

قضيةّ  متهم فيه ال" والذي تبينّ أن...كانت قد اقتنته من نفر يكنىّ " أكدت بالتحرّي معها أنها

واسطة ببري الحال المعقبّ الآن، فتم حجز تلك المادة وبعرض عينّة منها على التحليل المخ

داول الج الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية اتضح أنها مدرجة بالجدول "أ" من

لسميةّ، وقد االمتعلّق بالمواد  26/7/1969المؤرخ في  1969لسنة ـدد 54الواردة بالقانون عـ

ا رة نافيمخدّ " باندماجه سابقا في مجال ترويج الأقراص ال...اعترف المتهم المذكور بكنية "

                                                                                                                                                   .             بذلك منطلق قضيةّ الحال القرص المحجوز للمسماة "م"، فكانبيع 

لجناحي لمجلس اابإحالة المتهم على النيابة العمومية وباستكمال الأبحاث الأوليةّ أذنت 

 درجةممخدرّة بالمحكمة الابتدائية  لمقاضاته من أجل المسك بقصد البيع لأقراص 

 .26/7/1969من قانون  101و 11و 7طبق الفصول  "بالجدول "أ



 

تحت أصدرت محكمة البداية حكمها  وباستيفاء جميع الإجراءات القانونيةّ

يقضي ابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوى وترك  17/12/2015ـدد بتاريخ 33323عـ

  وبإعدام باقي المحجوز.السبيل وإرجاع المبلغ المالي المحجوز لمن حجز عنه 

صّه مين نفاستأنفته النيابة العموميةّ وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها السالف تض

  .وعدده وتاريخه بالطالع

  فتعقبّه المتهم المحكوم عليه ناعيا عليه:

 :خرق القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع

لى تعرّض إعمومياّ وأهملت القولا أن محكمة القرار المنتقد عللّت قرارها تعليلا  

ليها ست عالدفوعات التي تمسّك بها الطاعن لدى الطورين، وكذلك بيان العناصر التي تأسّ 

ان  يؤسّسعن لاللقضاء بالإدانة سيمّا وأن تصريحات المسماة "م" ومجرّد كنية لا تتعلق بالطا

ب عقيول مطلب التللإدانة في غياب وجود قرائن خارجيةّ تعزّزهما، وانتهى إلى طلب قب

شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضيةّ على محكمة الاستئناف ب

 . للنظر فيها مجددّا بهيئة أخرى

 المحكمـــــة

 :المتعلق بالنظام العام المطعنعن * 

 ولئن كان من خصائص محكمة الموضوع إضفاء الوصف الحقيقي على الفعلةحيث  

 ليها منابة عالمجتمعة بالأوراق حسبما تمليه عليها عقيدتها وذلك دون رقبناء على العناصر 

له  خوذ مماالمأومحكمة التعقيب، إلا أنّ هذا الأمر يتوقّف على شرط التعليل المستساغ قانونا 

  .أصل صحيح بأوراق القضيةّ

مة أحالت النيابة العموميةّ المتهم المعقبّ الآن على المجلس الجناحي بالمحك حيثو

الابتدائية ب لمقاضاته من أجل المسك بقصد البيع لأقراص مخدرّة مدرجة بالجدول "أ" 

 وانتهت محكمة القرار المطعون فيه إلى القرار بإدانته من أجل ذلك وتسليط عقاب رادع له.



م ن المتهأالقرار المطعون فيه والأسانيد التي انبنى عليها تبينّ  باستقراء وحيث 

ه لدى ضبط ن لم يقع حجز أي قرص مخدرّ عنه بصورة فعليةّ وماديةّ، وإنمّا تمالمعقّب الآ

رويج تي مجال جه فالمسمّاة "م.و" التي أكدت أنهّا كانت قد اقتنته منه باعتباره معروفا باندما

 .تلك الأقراص المحضورة

ص بها تفحّ من واجوإنّ المحكمة الجزائيةّ تتعهّد بالأفعال الماديّة المحالة أمامها وحيث 

ر تغييوالوقائع المعروضة عليها فحصا يستوعب كل الأوصاف القانونيةّ المنطبقة عليها 

ل الأفعا ى ضوءقانونيةّ الملائمة لها عللاغة وصف التهمة بما يتناسب معها بعد اكسائها الصب

ام حكعنى ألى مالتي يرتكبها الجاني ودون التقيّد بوصف قرار الإحالة إذا تبينّ عدم صحتهّ ع

يةّ لمسك بنامن م.ا.ج، وعليه فإنّ القضاء بثبوت إدانة المعقّب من أجل  171و 169الفصلين 

حكمة فال مرغم عدم حجزها عنه فعلياّ، وإغالبيع للأقراص المخدرّة المدرجة بالجدول "أ" 

ليه عاقب الموضوع التقيدّ بما أقدم عليه من أعمال بيع لتلك المادةّ وهو عمل محضور يع

وء شوبا بسمرها نون وإعادة تكييف الأفعال المتعهدة بها تكييفا قانونياّ سليما تجعل قراالقا

 من 269 لفصلتطبيق القانون الذي على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام ا

 ستدلالااينّ م.ا.ج باعتبارها تسهر على حسن تطبيقه وسلامة الأحكام من مخالفته، ومن المتع

  .ذكر نقضهبما 

 لــــذا ولهـــــذه الاسبــــــــاب 

 حالةإوونقض القرار المطعون فيه صلا أوشكلا  مطلب التعقيب قبولرت المحكمة قرّ 

لطاعن ا عفاءلإعادة النظر فيها مجددّا بهيئة أخرى وإ لى محكمة الاستئناف عالقضيةّ 

  .من الخطيةّ وإرجاع معلومها المؤمن إليه

 ةبرئاس 33الدائرة مجلس عن  23/01/2019يوم وصدر هذا القرار بحجرة الشوري 

 والسيدين نمستشاريالوعضوية  ةلسيدا

 .ة الجلسة السيد ةوبمساعدة كاتب ةعي العام السيدالمدّ  بمحضرو

 



 

  وحرر في تاريخه

      

                


